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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

      بعد اطلاعھا على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتھا العامة في 28 أكتوبر 2022،الأولى قدمھا السید أنوار عقیل بن علي - بصفتھ مترشحا -
طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید سعید بعزیز، والثانیة قدمھا ھذا الأخیر - بصفتھ مترشحا فائزا - والسید محمد براك - بصفتھ مترشحا - طالبین فیھا
إلغاء انتخاب السید محمد البرنیشي، والثالثة قدمھا السید علي الجغاوي - بصفتھ مترشحا - طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید سعید بعزیز، في
الانتخابات الجدیدة التي أجریت في 29 سبتمبر 2022، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "جرسیف" (إقلیم جرسیف) والتي أعلن على إثرھا انتخاب

السیدین سعید بعزیز ومحمد البرنیشي عضوین بمجلس النواب؛ 

وبعد اطلاعھا على المذكرات الجوابیة الثلاث المسجلة بنفس الأمانة العامة المذكورة في 7 و8 دیسمبر 2022، وعلى المذكرة الإضافیة المسجلة
في 10 ینایر 2023 والمدلى بھا من قبل السید أنوارعقیل بن علي بعد منحھ أجلا إضافیا للإدلاء بالمستندات المؤیدة لأسباب الطعن الوارد في

عریضتھ؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛
 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

 
وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432

(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على المرسـوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء
مجلس النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

 
وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 
وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الدائرة الانتخابیة؛

 
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:                          

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

 أن المطعون في انتخابھ الأول، السید سعید بعزیز: 

-    من جھة أولى، ظھر في صورة لنشاط انتخابي، بمعیة الكاتب الأول للحزب الذي ترشح باسمھ، وخلفھما العلم الوطني، مما یمثل استغلالا
للرموز الوطنیة،

-    ومن جھة ثانیة، أن الكاتب الأول لذات الحزب، شارك في مسیرة في أحیاء جرسیف، في إطار الحملة الانتخابیة وتسلم في 25 سبتمبر 2022،
رسالة تھم ساكنة جماعة صاكا، بخصوص إقصاء مجموعة من ذوي الحقوق من الاستفادة من الأراضي السلالیة، وَاعدا إیاھم بإثارة ھذا الأمر أمام
البرلمان، "ابتداء من یوم الغد"، وأعقب ذلك توجیھ سؤال شفوي وكتابي وطلب لعقد اجتماع للجنة الداخلیة والجماعات الترابیة والسكن وسیاسة
المدینة، للسید وزیر الداخلیة في الموضوع، من لدن رئیس الفریق النیابي للحزب، نشرت في 27 سبتمبر 2022 بموقع للتواصل الاجتماعي، قبل
افتتاح السنة التشریعیة وقبل الاقتراع بیوم واحد، مما یمثل استغلالا لوثائق المؤسسة التشریعیة و"إقحاما لھیاكل البرلمان" في الدعایة الانتخابیة،

واستغلالا للساكنة من أجل الحصول على أصوات الدواویر المعنیة، 



-    ومن جھة ثالثة، عمد إلى نشر إعلانات انتخابیة تتضمن صورتھ لوحده، دون المرتب ثانیا بلائحة ترشیحھ، في مخالفة للمادتین الأولى و23
من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ونشر إعلانات أخرى تضمنت صورة المترشحین المعنیین، برفقة الكاتب الأول للحزب الذي ترشحا
باسمھ، بشكل یوحي أن ھذا الأخیر ھو وكیل لائحة الترشیح، مما یشكل تحایلا على الناخبین، الذین لم یتمكنوا من التعرف على ترتیب المترشحین
في اللائحة، وأنھ استمر في توزیع ھذا الإعلان بالسوق الأسبوعي لجرسیف، ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي ووزع في التجمع الانتخابي الذي
عقد في 26 سبتمبر 2022، الذي عرف حضور الكاتب الأول للحزب المعني، مما یشكل مناورة تدلیسیة، ومساسا بمبدأي المساواة وتكافؤ

الفرص، 

-    ومن جھة رابعة، لم یتقید بضوابط الحملة الانتخابیة المتخذة إعمالا للمرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحیة حیث أقام تجمعات
انتخابیة في أماكن متعددة، دون ترخیص واحترام لضوابط التباعد الاجتماعي؛

وأن المطعون في انتخابھ الثاني، السید محمد البرنیشي:  

-    من جھة أولى، خالف مقتضیات المادة 118 من القانون رقم 57.11، سالف الذكر، بعدما ظھر ابنھ ومدیر حملتھ الانتخابیة سعید البرنیشي، في
شریط فیدیو بقاعة الجلسات بمجلس المستشارین، خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفھیة، وأن الشریط الذي یعود إلى تاریخ 14 یونیو 2022، أعید
نشره خلال الحملة الانتخابیة، من قبل ابنھ ھذا "الكاتب الإقلیمي"، للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ، وشاركھ أیضا المرتب ثانیا

بلائحة ترشیحھ على صفحتھ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما یعد مناورة تدلیسیة ومسا بحریة الاقتراع،

-    من جھة ثانیة، خالف نفس المقتضیات من خلال ارتكاب أفعال ماسة بالكرامة الإنسانیة وبالحیاة الخاصة وباحترام الغیر، والتي تندرج في
إطار "الاتجار بالبشر"، إذ كان یحمل العاملین والعاملات لدیھ على التصویت لفائدتھ بعد أداء الیمین على ذلك، مستعملا الترغیب والتھدید، وأن
ابنھ، "الكاتب الإقلیمي" للحزب الذي ترشح باسمھ، اتھم السید سعید بعزیز، بـ "الخبث" و"الكذب" "السیاسیین"، و"عرقلة التنمیة" في برنامج
حواري بمناسبة الحملة الانتخابیة، بتاریخ 27 سبتمبر 2022، بموقع للتواصل الاجتماعي، كما استغل في نفس الحوار، عناصر تشكل علامة

تجاریة، تتعلق باسم وحدة صناعیة للنسیج، 

-    ومن جھة ثالثة، عمد المطعون في انتخابھ إلى نشر وتعلیق وتوزیع إعلانات انتخابیة تتضمن صورا فوتوغرافیة قدیمة لھ وللمرتب ثانیا
بلائحة ترشیحھ، لا تعكس سنھما الحقیقي، وأن ھذه الإعلانات تضمنت بیانات زائفة بخصوص صفة المترشح المرتب ثانیا، إذ ورد فیھا أنھ إطار
بولایة جھة الشرق وفاعل جمعوي، وأنھ یتوفر على دبلوم الماستر في الآداب ودبلوم الدراسات الجامعیة في القانون، كل ذلك في مخالفة للمادة 51

من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب،  

-    ومن جھة رابعة، استعمل مركبة ثقیلة ومكبرات صوت في المواكب الانتخابیة التي نظمھا وتسبب في إزعاج الساكنة، في مخالفة للمادتین 31
و34 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، 

-    ومن جھة خامسة، أن رئیس مجلس جماعة تادرت، المنتمي للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الثاني، قدم وعودا لسكان دوار
السمار بالجماعة المذكورة، بالقیام بمجموعة من الأشغال والخدمات تتعلق بشبكة الماء الشروب والإنارة العمومیة والمسالك الطرقیة، وھي الوعود
التي شرع في إنجاز جزء منھا خلال الحملة الانتخابیة وذلك مقابل التصویت لفائدة المطعون في انتخابھ المعني، واستعمل سیارة تابعة للجماعة،
للقیام برفقة المرتب ثانیا في لائحة الترشیح بالحملة الانتخابیة لفائدة المطعون في انتخابھ، كل ذلك في مخالفة لأحكام المواد 37 و44 و62 و64 من

القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، 

-    ومن جھة سادسة، أن المطعون في انتخابھ، تسلم شیكات على سبیل الضمان، من رئیسي وأعضاء مكتبي مجلسي جماعتي ھوارة أولاد رحو
وتادرت، قصد ضمان التصویت لفائدتھ برسم الاقتراع موضوع الطعن، وعمد بشكل مباشر، وعن طریق أنصاره، إلى تقدیم ھدایا وتبرعات نقدیة

لاستمالة الناخبین للتصویت لفائدتھ، وحث الذین یشك في التزامھم على مقاطعة التصویت،

-    ومن جھة سابعة، أن الابن الثاني للمطعون في انتخابھ، تعرض لحادثة سیر بتراب قیادة مزكیتام، لیلة الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وكانت
سیارتھ محملة بمبالغ مالیة معدة للتوزیع على الناخبین، وقد أدلى الطاعن بتسجیل صوتي ینسبھ للمطعون في انتخابھ یستفسر ابنھ حول مآل

"الأشیاء الموجودة بالسیارة" التي لھا علاقة بالانتخابات، وأرسلھا خطأ لإحدى المجموعات عبر تطبیق التراسل الفوري،

-    ومن جھة ثامنة، أن النائب الأول لرئیس مجلس جماعة رأس لقصر، المنتمي للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ، كان یقوم
بالحملة الانتخابیة لفائدة ھذا الأخیر بمقر الجماعة ولدى مرتفقیھا حاملا لمنشورات ومرتدیا قبعة برمز حزبھ؛

لكن،

 بخصوص المطعون في انتخابھ الأول، السید سعید بعزیز: 

حیث إنھ، من جھة أولى، لئن أدلى الطاعنان الأول والثالث، تعزیزا لمأخذھما بمحاضر تضمنت معاینات لموقع للتواصل الاجتماعي تفید استعمال
الرموز الوطنیة، فإن المادة 118 من القانون رقم 57.11، في صیغتھا المغیرة بمقتضى القانون رقم 10.21 تنص على أنھ: "یجوز بمناسبة
الحملات الانتخابیة استعمال علم المملكة والنشید الوطني والصورة الرسمیة لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة

بالحملة الانتخابیة"، مما یكون معھ المأخذ المثار بشأن ذلك غیر قائم على أساس صحیح؛ 



وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإن ما أدلى بھ الطاعنان من محاضر معاینات لإثبات خروقات تھم الحملة الانتخابیة، لا تنصب على وقائع قائمة ولا
تعكس في مضمونھا ما یطمئن إلیھ القاضي الانتخابي لتكوین قناعاتھ؛ 

وحیث إنھ، لیس في القانون ما یمنع مشاركة أمین عام للحزب في الحملات الانتخابیة، واستعمال صور وبیانات مسیري الأحزاب السیاسیة، التي
ینتمي إلیھا المترشحون، لأغراض الدعایة الانتخابیة، طالما أن ھذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونیة المؤطرة لھا ولم یترتب عنھا ثبوت

مناورة تدلیسیة للتأثیر على إرادة الناخبین؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ نفى أي علاقة لھ بإعداد السؤال المزمع طرحھ في البرلمان، بمبادرة من الحزب الذي ینتمي إلیھ، حول موضوع لھ
علاقة بالمنطقة المعنیة بالانتخابات ولم یكن لھ تأثیر على الحملة الانتخابیة موضوع الطعن؛

 
وحیث إنھ، من جھة ثالثة، لئن أدلى الطاعن الأول بمحضري معاینتین بتاریخ25 سبتمبر و15 أكتوبر 2022، وكذا الطاعن الثالث بثلاثة محاضر
معاینة، أجریت أیام 25 و27 و29 سبتمبر 2022، تھم منشورا انتخابیا للمطعون في انتخابھ الأول، یتضمن صورتھ لوحده، فإن ھذا الأخیر نفى
ذلك معززا جوابھ، بإعلان انتخابي یتضمن صورتین وبیانات جمیع المترشحین، مع إشھاد صادر عن صاحب المطبعة، یبین النماذج الوحیدة
للمنشورات الورقیة وكذا الملصقات المعتمدة، فضلا عن أن الصورة المدلى بھا من قبل الطاعن تتعلق "بالإعلان عن لقاء"، مستخرج من موقع
للتواصل الاجتماعي، سیعقده وكیل اللائحة في إطار الحملة الانتخابیة ولیس بمنشور انتخابي مقتبس من موقع إلكتروني، مما یكون معھ الادعاء

غیر مبني على أساس؛

وحیث إنھ، من جھة رابعة، أدلى الطاعن الأول بثلاثة محاضر معاینة، مؤرخة في20 و29 سبتمبر 2022، لإثبات عدم احترام المطعون في
انتخابھ الأول للإجراءات الاحترازیة، وھو ما تم نفیھ من طرف ھذا الأخیر في مذكرتھ الجوابیة، فضلا على أنھ یؤخذ من القرص المدمج ومن
محاضر المعاینة، أن النشاط الانتخابي المذكور نظم في فضاء مفتوح، ولم یترتب عنھ في نازلة الحال، بالنظر لمحدودیة عدد المشاركین فیھ،

ولضیق نطاقھ، مسا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین، مما یجعل الادعاء غیر مرتكز على أساس؛

فیما یخص المطعون في انتخابھ الثاني، السید محمد البرنیشي:

حیث إنھ، من جھة أولى، فإن محضر المعاینة المنجز من قبل مفوض قضائي بتاریخ 24 سبتمبر 2022، والمرفق بشریطي فیدیو، المستخرجین
من موقع للتواصل الاجتماعي، الخاص بابن المطعون في انتخابھ الثاني، المتعلق بطرحھ سؤالا شفویا بمجلس المستشارین، بتاریخ 14 یونیو
2022، والذي ادعى إعادة نشره خلال فترة الحملة الانتخابیة، لا علاقة لھ بالمطعون في انتخابھ، وتم نشره في تاریخ سابق عن ھذه الحملة، وأنھ لم
یقترن بدعوة الناخبین بالتصویت لفائدة المترشح ولا بالمرتب ثانیا في لائحة الترشیح، مما لا یعد مخالفا للمادة 118 المذكورة من القانون سالف

الذكر؛ 
 

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإن الادعاءات المنسوبة للمطعون في انتخابھ من قبل الغیر، والمتعلقة بالمس بالكرامة الإنسانیة والحیاة الخاصة وعدم
احترام الغیر والابتزاز والاتجار بالبشر، موضوع محضر معاینة بتاریخ  26 سبتمبر 2022، وشریط فیدیو، مستخرج من موقع للتواصل
الاجتماعي، والادعاءات المنسوبة لابن المطعون في انتخابھ من استعمال لألفاظ تنم عن الكراھیة وعدم احترام الغیر، استنادا لتسجیل فیدیو، غیر
كافیة لإثبات الادعاء، كما أنھ، یبین من الاطلاع على محضر معاینة منجز بتاریخ 28 سبتمبر 2022، وعلى الفیدیو المسجل بالقرص المدمج
المدلى بھ أنھ لا یشكل مخالفة للمادة 118 المذكورة، على اعتبار أن المترشحین لم یظھرا أي عنصر أو مكان أو مقر یمكن أن یشكل علامة

تجاریة؛

وحیث إنھ، من جھة ثالثة، لئن أدلى الطاعن لإثبات ادعاءاتھ بمنشورات انتخابیة ومحضر معاینة بتاریخ 17 سبتمبر 2022، وشریط فیدیو
للمطعون في انتخابھ الثاني والمرتب ثانیا في لائحة الترشیح، فإنھ لیس في القانون ما یمنع استعمال صور شخصیة قدیمة من قبل المترشحین في
اللائحة، فضلا عن أن المرتب ثانیا في لائحة الترشیح، أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة، بما یثبت نشاطھ الجمعوي ومؤھلاتھ المھنیة والجامعیة، مما

یبقى معھ الادعاء غیر قائم على أساس؛ 

وحیث إنھ، من جھة رابعة، فإن ادعاء تنظیم مسیرات ومواكب متنقلة، تحمل إعلانات ولافتات انتخابیة أو تستعمل مكبرات الصوت، من دون تقدیم
إشعار مكتوب إلى السلطة الإداریة المحلیة، یعوزه الإثبات، فضلا على أن محضر المعاینة المدلى بھ، والمؤرخ في 20 سبتمبر 2022، یتضمن

فقط الإشارة إلى معاینة جرار واحد یحمل شعارات المطعون في انتخابھ؛ 

 وحیث إنھ، من جھة خامسة، لئن أدلى الطاعن الثاني بمحضر معاینة اختیاریة بتاریخ 28 سبتمبر 2022، وشریط فیدیو لإثبات ادعاءاتھ المتعلقة
باستغلال المنجزات المبرمجة في جماعة تادرت واستعمال سیارة ھذه الأخیرة، فإن ھذه المعاینة لا تقوم حجة على إثبات ذلك وأن شریط الفیدیو
المدلى بھ لا یثبت ما ادعاه الطاعن وأن الشكایتین اللتین أدلى بھما الطاعن لإثبات الادعاءات المذكورة انتھى فیھما الإجراء إلى اتخاذ "قرار
الحفظ"، حسب كتاب وكیل الملك  لدى المحكمة الابتدائیة بجرسیف المتوصل بھ بتاریخ 10 ماي 2023، وأن ما قام بھ رئیس مجلس الجماعة من

إنجاز أشغال یدخل ضمن اختصاصاتھ، وتم بموجب صفقة عمومیة مبرمة بتاریخ سابق على الحملة الانتخابیة، مدلى بنسخة منھا؛

وحیث إنھ، من جھة سادسة، فإن ادعاء تسلم المطعون في انتخابھ شیكات على سبیل الضمان والحصول على أصوات الناخبین بفضل ھدایا
وتبرعات نقدیة، لم یدل بشأنھا بأي إثبات؛

وحیث إنھ، من جھة سابعة، فإن ادعاء تعرض سیارة ابن المطعون في انتخابھ الثاني لحادثة سیر، وبھا أموال لتوزیعھا على الناخبین، وأن كلا من
الخبر المنشور في موقع للتواصل الاجتماعي، والتسجیل الصوتي المجھول المصدر، لا یقومان لوحدھما حجة على إثبات ذلك؛

 



وحیث إنھ، من جھة ثامنة، فإن ادعاء قیام نائب أول لرئیس مجلس جماعة رأس لقصر، بحملة انتخابیة لفائدة المطعون في انتخابھ، في مقر
الجماعة، جاء مجردا من أي حجة تثبتھ؛

وحیث إنھ بناء على ما سبق بیانھ، فإن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة تبقى غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكیل مكاتب التصویت: 

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن مكتب التصویت رقم 26 بجماعة تادرت، ضم عضوین تربطھما قرابة بالمطعون في انتخابھ الثاني،
ویتقاسمان معھ نفس الانتماء السیاسي، مما أدى حسب قولھ إلى تغییر نتیجة الاقتراع بالمكتب المذكور؛ 

لكن،

حیث إن تشكیل مكاتب التصویت، یعد من اختصاص العامل وفق المادتین 73 و74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، طالما أنھ لم یثبت
أي تأثیر على نتیجة الاقتراع من طرف أعضاء المكتب، ولم تسجل أیة ملاحظة في ھذا الشأن بمحضر مكتب التصویت رقم 26 بجماعة تادرت،

مما یبقى معھ ھذا المأخذ غیر مرتكز على أساس؛

في شأن المأخذین المتعلقین بسیر الاقتراع: 

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى: 
-    من جھة، أن المطعون في انتخابھ الأول، استمر في القیام بالحملة الانتخابیة یوم الاقتراع، في مخالفة للمادة 39 من القانون التنظیمي المتعلق

بمجلس النواب،

-    ومن جھة أخرى، أن أحد أنصار المطعون في انتخابھ الثاني، وھو ممثل لائحة ترشیحھ بأحد مكاتب التصویت، قام بتوزیع المال على الناخبین
من أجل التصویت لفائدة المطعون في انتخابھ المعني، وأنھ حاول التصویت محل أحد الناخبین بدعوى أنھ فاقد للبصر، وأن ممثل لائحة ترشیح

منافسھ اعترض على ذلك، مما عرضھ للضرب والجرح من قبل المناصر المذكور، وترتب عن ذلك توقف عملیة التصویت بالمكتب المعني؛ 

لكن،

حیث إن الطاعن الأول، لئن أدلى بمحضر معاینة لصفحة مستخرجة من موقع للتواصل الاجتماعي، مؤرخة في 29 سبتمبر 2022 (یوم الاقتراع)،
تضمنت منشورا انتخابیا للمطعون في انتخابھ الأول على ھذه الصفحة، فإن استمرار تعلیق الملصقات الانتخابیة یوم الاقتراع، لیس فیھ ما یخالف
القانون، طالما أن عملیة التعلیق قد تمت قبل الیوم المذكور، كما أن المادة 33 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب لا تلزم المترشحین
بإزالة الإعلانات الانتخابیة بمجرد انتھاء الحملة الانتخابیة، بل تخول لھم أجل خمسة عشر یوما، الموالیة لإعلان النتائج لإزالتھا وإرجاع الحالة

إلى ما كانت علیھ؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون ما ادعي من نشر المطعون في انتخابھ الأول لملصقاتھ الانتخابیة یوم الاقتراع، غیر قائم على أساس صحیح؛ 

وحیث یؤخذ من مضمون حكم المحكمة الابتدائیة بجرسیف عدد 5973، الصادر بتاریخ 10 نوفمبر 2022، ومن مضمون قرار محكمة الاستئناف
بوجدة عدد 1091 بتاریخ 8 یونیو 2023، المتوصل بھ من طرف الرئیس الأول بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاریخ 19 دیسمبر 2023، القاضي
بتأیید الحكم المستأنف، مع إضافة عقوبة حبسیة لمدة شھر واحد موقوفة التنفیذ وغرامة 1000 درھم، لم یتضمن الإشارة لأي علاقة تربط المتھم
بالمطعون في انتخابھ الثاني، مما یكون معھ ھذا المأخذ غیر مرتكز على أساس، فضلا عن أن الوقائع موضوع المؤاخذة تمت خارج مكتب
التصویت كما ھو ثابت بمحضر الدرك الملكي المرفق بعریضة الطعن، مما تكون معھ ھاتھ الوقائع غیر ذات تأثیر على نتیجة الاقتراع، ویبقى

الادعاء حولھا غیر مؤسس؛

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائھا: 

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن عدد الأوراق الملغاة برسم الاقتراع موضوع الطعن، وھو 2119 ورقة، "یبعث على الشك في مصداقیة
ونزاھة العملیة الانتخابیة"، باعتبار الفارق بین الأصوات المحصل علیھا من قبل الطاعن الثالث (8110 صوتا)، والمطعون في انتخابھ الأول
(8551) ھو 441 صوتا، وأن ممثلي الطاعن الثالث، بمكاتب التصویت، أثاروا ذلك، غیر أن رؤساء مكاتب التصویت تجاھلوا ملاحظاتھم، مما

یستلزم "استحضار الأوراق الملغاة"، والفصل فیھا؛ 

لكن،

حیث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحدید أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة بالأوراق الملغاة، كما أن المحاضر المتعلقة بھا جاءت خالیة من أي
ملاحظة في ھذا الشأن، مما یكون معھ المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائھا غیر قائم على أساس؛

في شأن البحث المطلوب:

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛



لھـذه الأسباب:

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثیر من دفع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل؛

  أولا: تقضي برفض طلبي السیدین أنوار عقیل بن علي وعلي الجغاوي،الرامیین إلى إلغاء انتخاب السید سعید بعزیز، وكذا الطلب المقدم من
طرف ھذا الأخیر، والسید محمد براك، الرامي إلى إلغاء انتخاب السید محمد البرنیشي، في الانتخابات الجدیدة التي أجریت في 29 سبتمبر 2022،
بالدائرة الانتخابیة المحلیة "جرسیف" (إقلیم جرسیف)، والتي أعلن على إثرھا انتخاب السیدین سعید بعزیز ومحمد البرنیشي، عضوین بمجلس

النواب؛ 

ثانیا: تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى كل من السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة
المذكورة وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 27 من جمادى الآخرة 1445
 (10 ینایر 2024)

الإمضــاءات

محمد أمین بنعبد الله

                         عبد الأحد الدقاق                   محمد بن عبد الصادق                 

   لطیفة الخال            الحسین اعبوشي              محمد علمي                 خالد برجاوي 

 أمینة المسعودي         نجیب أبا محمد            محمد قصري             محمد لیدیدي  
 


